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صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على اتفاقية الرياه 
1 3 عي 0 
عليها مجلس وزراء العدل العرب في دورته النعقد 


التني حت 


العربية للتعاون القضائي التي وائق 


#بمديئة الرياض في الفترة من ؛ ‏ 1180/6/6 بشكها 


اثفاقية الرياض العربية للتعاون القضانٌ 


مسر 


أن حكومات : 


المبلكة الاردنية الهاشمي 3 
دولة الامارات العربية التحدة 


جيهوريمبة جيبوتي 

المملكة العربية السعودية 
جمهورية السودان الديبقراطية 
الجمهورية العربية السورية 
جمهورية الصومال الدييقراطية 
الجبهورية العراقية 
سلطنخنة بجح 
دولة قطلير 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبزهية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكبة 
المملقة المغربية 

الجمهورية الاسلامية الموريتائيبة 
الجمهورية العربية اليئية 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشضعبية 


ايثانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربيةهدف قوم ,: 
الوحدة العربية الشاملة » واقتناعا مها 0 
شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع ان 
الجال , 


وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون الثالمةبي 
دعمها وتذ تئميتها وتوسيع نطاقها “ وتنفيذا للاعلان الصادرعن المؤتير ألعر 
في الفترة من 11-15 ديسمبر / كائو 


قد اتفقت علن مايائى : ا 






بأن التعساون القضائ 
ن يسهمبصورة أيجابية 


ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نعو 
في بين الدول العربية ينبغي ان يكون تماونا 
وفعالة في تدعيم الجهود القائية في هذا 


1 
لدول العربية في المجالات القضائية والعبل على 


بي الاول لوزراء العدل المتعقد في 
نت أول لالاؤؤ , 





اباب الاول 

( احكام عامة) 
مادة ١‏ 

( تبادل المعلومات ) 





تبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوع ات 
والتشرات والبحوث القانونية والتضائية والمجلات النيتنشر فيها الاحكام القضائية » كما تتبادل المعلومات 
للنة بالتنظيم القضائي ؛ وتعمل على اتخاذ الاجراءاتالرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق 
بين الانظمة القضائية لدى الاطراف ااتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها ٠‏ 


مادة ؟ 
( تقمجويع الزيارات والندوات والاجهزة المختصة ) 
تشجيع الاطراف المنعاقدة عقد المؤتمرات والندواتوالحلتات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية 
الغراء في مجالات 'لقضاء والعدالة ٠‏ 
كما نشجم زيارة الوفود القضائية وتبادل رجالالقضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي 


5 00 5 5 52000 د و لل الح لك 0 _ 
والقنائي في تل منها ٠‏ وتبادل الراي حول المشاكلالتي تعترضها في هذا المج ل 
ونشجع أيضا تنكليم زيارات ندريبية للعاملين في كلمنها ٠‏ 5 

وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوثالقانوهية 
والقضانية: . ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاونالعربي في المجالين القانوني والقضكي ١‏ | 
وتجرى المراسلات اللمتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على ان تخطر كل منها وزارة 
الخارجية فى بلدها بصورة من هذه المراسلات . 
مادة ؟ 
( ضمائه حق التقاضي ) 
يتمتع مواطنو الاطر اف اإتعاقدة داخل حدود كلمئها بحق التقاضي أمام البيئات القضائية لطاب للمطالبة 
بحتوقهم والدفاع عنها : ولا يجوز بصفة خاصة أنتفرض عليهم آية ضمائنة شخصية او عينية بأي وجه 
كان » لكونهم لا يحيلون جنسية الطرف المتعاقد المعنياو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدوده ٠‏ 
وتطبق احكام الفقرة السابقة على الإشخاص ىا معنوية المنشاة او المصرح بها وفقا لتوانين كل طرف 
من الاطراف المتعاقدة . 
مادة 5 
( المساعدة القضائية ) 
يتمتع مواطنو الاطراف المتعاتدة داخل حدود كلمنها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة 
بمواطنية ووفتا للتشريع النافد فيه ٠‏ 
0 ح 8 3 0 50 5 5 
وتسسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الىطالبها من الجهات المختصة في محل اقاءته المختار اذا 
كان يقيم في اقليم احد الاملزاف المتعاقدة » أما اذا كان يقيم في بلد آخر نتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده 
٠‏ :وأذا أقام الشخض قي البلد الذي قكم فيه الطلب 


فييكن الحضول على معلومات تكميلية من الجهمات 
المختصة لدى الطرف !اتعاقد الذي يحمل جنسيته ٠‏ و 1 : 





ا اا ا ا 
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ا ا 
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مادة م 
( تبادل صحف الحالة الجنائية ) 


ترسل وزارة العدل لد ف متعاك: 0 

3-3 : ى كل طرف متعاقد الى وزارة ١‏ تى حلرة 

القضائية النهائية الصادر 5 ضد مواطنيه أو ا 1 9 0 0 ار 

الجنائية ز( ١‏ 2 صالمولودين أو المتيمين فى أقليمه 
به ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع ألداخلي لدىالطرف المتعاقد 0 , 


وق حالة توجيه اتها ن أليبئة أليئض شك ة 5 
0 3 عبتاو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أى من الال | 
: #خور دي من الهيئات ان تحصل مباشرةمن الجهات ١1خ‏ 5 ى أي من 'طراف 
١‏ السجل العدلي ) الخاصة بالشخص اموجه ١‏ 0 3 الختصة على صحيفة الحالة الجنثية 
0 لي هلاتهيلل . 


والمقيدة في صحف الحلة 


وف غر حالة الاتها م 
م يجوز للهيئات القغائيةاور الازا ئة 0 
الحصول من الجهيات الي د ا اي من الاطراف المتعاقغلينة 
على صحيئة الحالة الحنائية ١١‏ : 
جنائية ( السجل العدلي ) الموجودة 


لدى الطرف المتعاقد الا< ذلك ة 
حر ؛ وذلك يي الاحوال الحد : َ 
و ود اأنصوص عليها في تشريعه الداخلي . 


الباب الثاني 


( أعلان ألمقاكه 
ن الوثائق والاوراق القضائية.: 
2 وغير القضائية . وتيل: 
أنبية ٠»‏ وتبليئهلا) 
مادة + 


١‏ في القضايا الدنية والتجارية والادارية والجزائيقوقضايا الاحوال الشخسة 
ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائيةا !تمل 5 6 
الاحوال السخصية المطلوب اعلانها أو تبليفها ! ا 
مناكرة دن الهيئة او الموظف القضائي المختص 1 
وترسل الوثائق والاوراق القضائية 
وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع 


وي حالة الخلاف حول جنسية | الند» 
أو التبليغ في اقليبه . 508 


والتجارية والادارية وقضابا 
مقيمين لدى أحد الاطراف المتعاتقدة ونلك 
ألتى بة 

لتي يقيم المطلوب اعلانه أو تبليغه في دائرتها , 
وغسسير القضائية المتعلقة بالقضا 


ْ ايا الجزائية مباشرة عن طريق 
عسهمالاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهيين والمحكو 
3 7 ك2 . 


يتمتحد ع 
يتمتحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان 


ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل ذ 
9 بن أصل في أقليم أي منن ال تعاتدة 
فاق الم لد بسب ا ا 'طراف المتعاقدة طبقا لاحكام 


هذه الاتفاتية كأنه قد 


مادة بن 


( حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان أو 1 
| 1 لي لتبليسغ ) 
اذا كانت الجهة علا غير 5 تبليغها غير مختصة 
3 الجهة المطلوب أليها ١‏ نَ الوثائق والاوراق القضائية و ال 1 
8 2 5 بأرسالها الى الجيهة المختصة فيبلدها واذا 72 5 أو تبليع 5 595 
١‏ 3 لك و 9 .- عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل » 





404 





0ك 
مادة قم 
( مرققات طلب الاعلان او التبليغ والبياناتالخاصة بهذ المرفقفات ) 
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغسرالقضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية : 
١‏ الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية . 
ب نوع الوثيقة او الورنة القضائية وغير القضائيةالمطلوب اعلائها أو تبليفهيا , 
د الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهمومينة كل منهم وعنوانه » وجنسيته ان أمكن » والمقر 
التانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها . والاس والكامل لمثلها القانوني ان وجد وعنوائه ٠‏ 
وني القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبةوالمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها , 
مادة هج 
( اعلان او تبليغ الاشخاص المتيمينلدى طرف متعاقد ) 
لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطنيكل طرف من الاطراف !اتعاقدة المقييين في أتلهييم 
يمن الاطراف الاخرى ؛ في أن يعلنوا أو يبلغوا الىالاشخاص ااقيمين فيهجميع الوثائق والاوراق القضائية 
وغر القضائية في القضايا المدنية او التجارية أو الاداريةاو الاحوال الشخصية. 
وتطبق في هذا الشان الاجراءات والقواع دا عيول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه 
الاعلان أو التبليغ , 
مادة 1٠‏ 
( حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ ) 
لا يجوز رفضى تنفيذ طلب الاعلان أو التبليفوفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد 
الطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شسأنه المساس بسيادتهأو بالنظام العام فقييه. 
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرفالمتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي 
دون سواه بنظر الدعوى القائية أو أنه لا يعرف الاساسسالقانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب . 
وفي حالة رفض التنفيذ » تقوم الجهة الملل وباأليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب 
الرنض . 
مادة 1١‏ 
( طريقة الاعلان أو التبليغ 
يجرى اعلان أو تبليغ الوثائق والاوراق من قب لالجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك » 
ونقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسلييها الىالمطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره ٠‏ 
ويجوز اجراء الاعلان أو التبليع وفقا لطريق قةخاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض.ن 


مع القوائين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القياهب“ك ٠.‏ 
مادة 1 


( طريقة تسليم الوثائق والاوراق ) 
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسلييها 
الى المطلوب املانه أو ابلائفه . 
ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلائه او ابلافهملى صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة 
تعدها الجهة المختصة يوضم بها كيفية تنفيذ الطليوتاريخ التنثفيذ والشخص الذي سلمت اليه ) وعند 
الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ ٠.‏ 
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها منالمطلوب اعلائه او ابلاغه او الشهادة المثبتة للتسليم 
للطرف الطالب مباشرة . 
1 ملادة 1 
4 ( الرسوم والمصروفات ) 
' '“لايرتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والاوراق القضائيةوغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ 
ألحق في اقتضاه اية رسوم أو مصروفات . ا 






























الباب الثائتث 
( الانابة القضائية ( 
ماده ١‏ 
(١‏ محالات الانابة التسائية ) 


5 0 أن يطلب الى أي طرف متعاقد آخر ان يقوم في اتليبه نيابة عنه باي اجراء قضائ 
متعلق لذكوى قائمة وبصنة خاصمة اع شهادةالشهود وتلتي تقا 0 شرا مناقة 00 
: أربر الخبر ء ومناقشتهم ؛ واجراء 


مادة م١‏ 
١‏ في القضايا المدنية والتجارية 
ترسل طلبات الانابة القضائية 
ص الخية الختمة .3 
بن اللجهة اختصة لدى الحلرف المتعاتد الحلالبال - الحدية 3 
ل 2 فاذا تبين عدم اخنصاصها : + إلى ا لدى اي طرف 
1 الى 0 00 0 0 اطلب من ذا ردي الجهة المختصة واذا تعذر 
ا رغور لجهةالطالبة بما نم في الحالتين: 
0 5 3 0 لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع هاده 
الحنحدن الب م 1 الوسفيار الدبلوماسيين ٠‏ وفي حالة الخلاف حول جنسية 
يم تحدبدها وئق قانون الطرف ا للتعاتد المحللوب تنفيذ الإنامة ١‏ 0 0 

6 0 ب تتفي أبة القضمائية . 
> - ترسل طلبات الانابة القضائية في التشان الجزائية المطلوب تذ: 8 
مباشرة عن طربق وزارة العدل لدى كل منها عن د 


1 5 5 
5 و لاداريةو الجزا: 


:' لية وقضايا الاحوال الشخمية ) 
في القضايا المدنيةوالتىا ١‏ 


تجاريه والادارية 


ية وخضايا الاحوال القسخصية مباشرة 


مو'طنيها » في القضايا المشار 


ذعا لدى اي من الاطراف المتعافدة 


مادادة 1 
( تحديد للب الانابة القضائة وبياناته ) 
بحرر طلب الانائة أله - 2 505 - ص 
0 - 0 فيه وفقا لغانون الطرف امتمائو ١‏ 
0 0-6 الطرف اند الطالب دجب أن يكون مؤرخًا وموقتعا علي 


: : هو وسائبر الاور !115 :ود قله 
هذه الاوراق” . ورأقالمرفقة به ؛ وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على 
ويتضمن طلب الانابة القغائية نو 


التنفيذ ؛ وجميع البيائات التفصيلية المتعلقة .مه 


عنها الطلب والجية المطلوب الييا 
الفسهود ؛ ومحال اقامتها 


المطلوب تنفيذها وخاصة اسياء 


يجوز لها رفض تنفيذها ألا في الحالات ايه ٠‏ 24 


أ اذا كان هذا التنفيذ لا يدخ 1 2١‏ 3 0 | 

ع الف يدخل في الختصاص الهيئةانضصائية لدي الطرى الو 0000000 

ب 0 ُ 0 شان التنفيذ المساس بسسيادة الطرف المتمائد 11 ب أليه ذلك 0 0 

00 : 1 لمطلوب أليه ؤلاء 9 

5 ذا كان الطلب متعلقا بجريمة يمتبرها الطسينفةللتعاتد ١‏ 2 0 أو بالنظام: العام :فيه. ا ا 
7 8 1 1 0 لمطلوب اليه التنفيذ جريية زات فة 
في حالة رفض _تزة ا 0 

0 مة 1 و #زاية القشنايية أودء لد تنفيذه ». تقوم الجيئة : الطلب 

باخطار الجهة ب بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيانالاسباب الى دمت اي المطلوب ‏ اليها تتفي الطلب 

9 ع ارفضن أو تعذر تنفيذٍ الطلب ٠...‏ 





0 3 0 
عد ظ 


141١ 


000 
1 


مادة م1 
( طريتة تنفيذ الانابة القضائية ) 
يم تذفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونيةالمعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه 
وف حالة رقية الطرف المتعاقد الطالب ‏ بناء علىطلب صريح مئه - فيتنفيذ الانابة القضائية وفق شكل 
خاص » يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليفذلك اجابة رغبته مالم يتعارض ذلك مع قانونه أو 
7 ة اذ فى وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة 
يجب اذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة اخطارها في و اسب , ُ 
0 ان للاطراف المعنية أو وكلائلهمحضور التنفيذ »© وذلك وفقنا للحدود المسموح بها في 
قانون الطرف المتعاقد المطلوب أليه التنفيذ . 
مادة 15 
( الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم ) 
يكلف الاشخاص المطلوب سباع شسهاداته ببالحضور بالطرق ااتبعة لدى الطرف المتعاتد المطلوب 
أداء الشمهادة لديةهة. 
ماددة ٠١‏ 
ر الاثر الثانوني للائابة القضائية ) 
يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائيةونتا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كيا لو 
تم امام الجهة المختصة لدى الطرف ااتعاقد الطالب ٠‏ 
ش مادة 11١‏ 
( رسوم أو مصروفات تنفيذ الانابة القضائية ) 
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية ؛ الحق في : ا 
0 و 1 0000 0 0 لقوانيئه الرسوم المتررة 
ولللرف !اتعاقد ا اطلوب اليه تنفيذ الاناب ية أن ب 
على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة ٠‏ 


فيما عدا اتعاب الخبراء ؛ أن 
5 ء :أن 
اقتضاءاية رسوم او مصروفات فيما عد اب الخير 


الباب الرأابع 
( حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية ) 
مادة ؟؟ 
( حصائة الشهود والخبراء ) 1 
أنا كانت حنسيته ‏ يعلنبالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة » ويحضر بمحض 
م0 نة ذ اتخاذ آجراءات 
' تهتع بحصانة ضد أذ أجر 
أختياره لهذا الغرضن أمام الهيئات التغائية لدى الطرف|اتعائد [ 1 لطالب © 0 ار 
جزائية بحقه أو التبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ احكام سابقة 0 نه كل أحمدوذ اذل مره : 
ل 0 على الهيئة. التي ١علنت‏ الشاهد أو الخبيراخطاره كتابة بهذه القت ١‏ 00 0 
1 ا الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعدأنقضاء .7 بوما 000 7 0 7 5 
لدى الظرف "المتعائد الطالب عن وجوده في اقليمه دونآن يغادره مع عدم 9م - 4< 
١ 1‏ .: 3 3 3 7 5 0 
خارجه عن أرادته أو اذا عاد أليه ببحض اختياره بعدآن ‏ غننادر 


كل شاهد أو خبير - 





الج جيه معوبتعه رطجع يدنك اكد يي بإتي ب جا مائو دي 00 


ل 





























































مادة م؟ 


( مصرونات سفر واقامة الشاهد والخبير ) 


4 ومافاته من أجر أو كسب 
المتعاتد الطلب 8 دلاء 0 ويحدد ذلك كله بئاء 


من الطرف 


كيا يحقللخبر المطالية باتعايه نظيرالا على التعريفئنات 


ى الطرف المتعاقد الطالب , 


وتبين في أو راق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع 


الطر ف المتعاقد الطالب متدما 
هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك . 


ملادة )؟ 
( الشهود والخبراء المحيوسون 
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخصس المحبومرلديه 


للمثول أمام الهيئة القضسائية لدع ى أي ط 


: الذي يدم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية - 
رف متعائد 


آخر يطلب سماع شسهادته أو رايه ع شاهدا أو خبرا 

ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله , 
5 ويلتزم الطرف المتعاتد الطالب بابقائه محيوسا واعادته في أقرب وقت أو ف الاجل الذى يحدذه الطرف 
: المتعاقد المطلوب اليه 1 


٠‏ وذلك مع مراعاة أحكام المادة ؟؟من هذه الاتفاقية 


2 55 2 لطر المتعاقد المطلوب اليه 5 الفسخص المحبوس لديه وق لهذه المادة ؛ ان يرف نقله في 
اٌ اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقدالمللوب اليه تله يسبب أجراءات جزائية يجرى 
اتخاذما . 
:131 كان من شأن نقله الى الطرف المتعاتقتد الطالى أطالة مدة حيسه 
- اذا كانت ثمه اعتبا 00 اعتبارات لا يمكنالتغلب ليها عون وو و الى الطرف المتعاتد 
الطل بي 
الباب الخاس 
( الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجا ارية والادارية وقضايا 
الاحوال القشسخصية وتنفيذها 8 
مادة مم 
(قوة الامر المقضصي به) 
ا 
1 - يقصد بأ 


في معرض تطبيق هذا الباب كلقر اقرار ‏ ايا كائت” اتسسميته 
من محاكم أو أية جهة مختصبةلدى أحد الاطراف الم المتعاتدة 

1 اب س مع مراعاة نص المادة 3205 لكاي لور يو ا و المتعاقدة با 
7 محاكم .أي طرف متعاقد آخر في القضا لتضايا المدنيةيما في ذلك الارى, أم المتعلقة 
محاكم جزائية ؛ وف القضايا التجارية »؛ والقضاياالادارية وقضايا الاحو أ لالشخصية » الحائزة 0 
لامر المقضي به وينفذها في .أكليمه وفق الاجراءات| إتعلية بتنفيذ الاحى الصو عليها في هذا الباب 
وذلك اذا كانت محاكم الطرف التماتد التي أصدرت 1 

القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد. ولو 
احكام هذا الباب )» 0 : إلنظا. 2 

لحاكبة أو 


- يصدر بئا أجراءات 
تضائية أو وو ل على اجر 


لاحكا أم الصادرة عن 
بالحقوق المدنية الصادرة عن 


مي يسم سسا يام 


00 
ا 

















ا التنديذ ا لد أحد مو 
١‏ لطرئة االتمافد د الطلوب أليه الأمتزااو] 2 ظفيها 
تسر كشن 0-6 1 ْ 
عن 1 
: / يتنا الاعتراف 0 وتنفيذها مع ؛ اللعاهدات و الاتعايات” الدولية العبول ب ئ 
1 0 5 8 اليه التنفيذ . 0 0 : 
الطرف المتعاقد المطلوب 
0 ضرائب و1 : 
الاجراءات الوقتيه والتحفظية والاحكبامالصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم 
- جراءات يداو :. 0 


0 ن طالب التنفيذ أو حالته الشسخصية.) 
( الاختصاص الوا ا ل 0 حب سيت + وخ 
ل و ليه وم 0 دن 7 حالثه الشخصية .: 
لاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول! هلد / لشخصية 
مادة لاه 
١‏ الاختصاص في حالة الحئوق العينية ) 


٠ش‏ الحتوق العيئية .المتعلقة 
تعتبر محاكم الطرف !اتعاقد الذي يوجد في اتليمهموقع العقار مختصه' بالفضل. في الحتوق 
للنتسشييية و 


. مادهةم؟ 
( حالات اختصاص. محاكم الطرفنالتعاقد الصادر فيه الحكم ) 
8 ء' ذه الاتفاقية تعت الطرف المتعاقد الذي 
في غير المسائل المخصوص عليها في المادتين 8؟ © /!؟.من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطر 1 
في غير يهأ و 
امساح كدو يي 


فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية 
ذأ كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى ( أفتتاح الدعوى ) محل أو فرع ذو 0 
0 كان ل عى 1 58 0 ا ؛ وكائنت ة : م 
1 كي للج سين 
الدموى. لنزاع ا بسارسة نماط هذا الحلاو ١‏ 00 ذلك الطرف المتعاتد بيوجب 
جب التنفيذ 
+- اذا كان الالتز ام التعاتدي موضوع التزاع. قد ننذء أو كان واجب ١‏ ّ 
ن م 
اتفاق صريح ا ضمني بين المدعي والدعى عليه. لية قد وقع في اقليم ذلك الطرف 
1 في حالات المسؤولية فيز العقدية ؛ اذا كان الشعلالمستوجب للمسؤوا و 
انها 1 : ذلك 7( ى المتعاقد سمواء كان عن 
1 اذاكانالمدمئمليه. قد قبل الخضوع صراح ةلاختصاص محاكم فى كل فون 1 الطرف ا 
5-2 ن0 الو جنا ىعن ريع الإتعاق على الختصالا؟! معي ن 
طريق. ,تعيين بمو ار | : 
لا يحرم مثل هذا الاتفاق . يعدم اختماض. المعكية المرفنوع 
1 ذا أببى المدمى عليه دناعه في موفوع. الدبوىدون. أن يدفع بعدم 
د اذ ب 0 
3 البيينا البراع .2 ١‏ اعتنرت «مختصة بنظر ال طلم 'الاضلي بموجب نص 
: س اذا تعلق الام 0 متبرت ١‏ 07 : ا 
3 5 يب كد 5 5 
هله المسنيادة 05 م مر 











000 ا هوة 
ا مادة هم 03 ارس و 1 
: ١مدى‏ سلطة 
ساطة مبحاكم الطرف التماقد اللطلوباليه الامتراف بالحكم او تنديذه 6 
الاسباب ١‏ :. علد بحث مادة 
5 3 التي بني عليهسا اختصاص محا 
0 0 التعائد المطلوب اليه الاعترادبالحك ا الخ القمفد إن ( الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ ) 
صر ف المتعاتد الاج 8 7 ” ٠‏ عثد بحث الانياف | 0 ١‏ 0 
وذلك ما لم يكن ١‏ قد ,مور وان #اوتاتحج الوارد: بي في الحكم التي نوشخي ب ليها تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدموىالمتيدين في أقليم الطرف التماقد الذي صذر هيه ٠‏ 
ش ش مادة عم م 
05 
5 5 ( المستندات الخاصة بطلب الاعترأفبالهك م او.تثئفيذه) 
ات 1 
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات إن دثض الاعتراف بالحكم ) يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدىاي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي : 
ات 'نية : 
أ ساذاكام [احاضوؤرة كابلة رنة 1 1 نا على التوقيعات ن الجهة المختصة , 
00 ان مخالفا لاحكام ام الشريعة الاسلامية او احكارالد 5 صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من ألجهة 
لطلوب اليه الاعتراف , ١‏ م '"دسستور أو النظام العا 


اذا كان غيابيا 


وأم يعلن الخسم المحكوم عليهبالدعوى او الحكم | 


اذا 
: 3 لم تراع قواعد قانون ١‏ 
0 عديمي الاهلية 00 َ 3 المتعاقد المطلوباليه ال 


- اذا كان التزاع الصا 

3 در في شأنه الحكم المطلوب الاعتراة 
0 ويتعلق بذات ١‏ محلا وسيبا 
ليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد كالين ؛ 

“ا اذاركان ن النزاع الصادر في شانه 


1 لمتعاقد المطلوب اليه الاعتراف . 
الطرقب المتعاقد ار أليه الاعتر 00 لقان أف به مجلا 


ذ طبقا 0 هذه المادة ١‏ 


مادادة وم 


ن تراعي القواعد القانونية 


1 تنفيق‎ ١ ١ 
د الحكم الم‎ 
دن محاكم أحد الاطراف المتعاقدة‎ -- 0 
هذه الاتداقية » قابلا للتنفيذ لدى ؛إزى‎ 
التعاتد الذابعة له المحكمة التي اصدرته خلكالطرف‎ 
قيال تخضع الاجراءات‎ 


والمعترف به 


ن الاطراف المتعاتدة إلائ 
المتعاتد الاخرٌ من الاطراف المتعاقدة الاخرى 


متى كان خنابلا للتنفيذ لدى الطرف 


9 الطرف المتعاتد 
- 5 يمن ولسسب 1 0 


مادة بم 
١‏ لاد مياه التضائية المخسه إد 
| تفنقصر مهمة الهيئة التهاء 
التحتق مما اذا كان الحكم وك 
:1 لقو . هذه * إلهيئة , 
1 
عند اشدار ابره يقني و باتخاذ 1 المطلوب اليه 
1 ل لعدابي ! اللازمة لتسبخ 3 حال الاقتضاء - 
عدر ه زالطرف: المتماتد الذي يراد تتنيذه لس أتسيغ ملى م ألقوة 1 التنفيذية ننسها التي تعون له لو أنه 
3/1115 يلي لب ادر توقدتديد مان هاو - 
لاحك له أو بيفمه إن كل تايا لوبو" 


المطلوب ألية الاعترات 


ىو الطرف المتعائد المطلوب 

الطرف المت 

ا 5 أو تثفيذه أ ع 
من تلقاءز وذلك دون التعرض 











م٠‏ أو الاداب في الطرف التمائد 
عتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للا -؛ 


وخاز اقرة 0 2 مر لد لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم 
به لدى الطرف المتعاتد المطل وب 



































ب شهادة بان الحكم اصبح نهائيا وحائز! لقوة الائرالمقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته 
+ صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل: او أي مستند آخر من شاته اثبات اعلان 

المدعى عليه اعلانا صحيدا بالدعوى الصادر فيهاالحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي 

وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الىالوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي 

بوجوب التشهيذة . 

ويجب ان تكون المستندات المبيئة في هذه المادقموقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المخخصة 
ون حاجة الى التصديق عليها من اية جهة اخرى .باستئناء المستند المنصوص عليه في البند 4 من 
هذهاملادة . 















مادة وم 
( الصلح أمام الهيئات المختصة ) 
بكون الصلح الذي يتم اثبانه أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من 
لاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليمالاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحفق من أن له قوة 
السئد التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه »وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة 
الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو اليلد الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح 
أو ب د 8 
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسلير تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية 
“ن ألجهة القضائية التي آثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنغيسذي . 
وتطبق في هذه الحالة الففرة الثالثة من المادة 6؟ منهذه الانداتية. 


( السندات التنفيذية ) 

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعأقد الي ابرمت في اقليمة يؤمر بتنفذيذها لدى الاطراف المتعاتدة 

الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائيةاذ1 كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون 

ٍْ ف تنفيذها ما يتعارض :مع. ا الشريعا يعة الاسنلامية لو الدستور او ا العام أو: ا لدى لي ف 
أ اماقم المطلوب اليه التنفي .. ا جا سروه روه خة : 8 

٠" .|‏ ونتعين. علن: الجهة: التي تطلب الاعتراف بشنت موثقوتنفيذه لدئ الطرف اللنعاقد الاخر أن تقدم صورة رسمية 

| 6 رايد يعيب االؤايق تدكا اعايدا اد ل ود السند 


ا 
ا 
| متشقة أن 
ا 
ا 


104 


١ش‏ 0 هذه الحالة الفقرة الثالثة ين الثاذة 0؟إمن هذه الاساهيتة , 








4 





ماده بم 
العكم لكين ) 


مع عدم الاخلال بنص المادت.. 
الاطراف المتعاتدة “كتين 18 و ١؟‏ من همذهالاتفاتية .د 
لمتعاقدة بنئس الكينية 5" تفاقية يهترف باحكم المحى. ام . 
3 مسن عليها في هذا الباب مع مراعاة الوا العا وتتنسذ لدى اي بن 
الل : عد القانونية لدى لطرف اتات 
ارم المتعاقد المطلوب آليه التنفيذ أن تبث 


في موم ال 
| 0 اتحكيع ولا ان ترفضن تنفيذ الحكم الا ف الحالات 
ب أن كان قان.. 5 ب اك 
ن قأنون الطرف المتعاقد | : 
عن طريق التحكي تم لمطلوب اليسها 
نب لب أذا كاء 
باحك عبن صادر! تنفيذا لشرط أولعقد د 


ج- اذ باطل ١‏ . 
7 - 'ذ! كان المحكمون غير مخ بألل أو لم يصبح نهائيا . 
ن غير مختصير 5 . 
الحكمين على مقتضاه 7 5 التفسيسية :فونه لوي او عن ا الذى 
5 إن يي صدر حكم 


د- اذا كان اله 
ن الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوج. المح 


ه- اذا كان ة 
كان في حكم المحكمين ما بخالة 

عي + ين ما يخالف أحكل, إلء اد 

تاقد المطلوب اليه التنفيذ . الشريعةالاسلامية أو الند ام العا 

يذ . لنظا م 


الاتيبسة ل 
لاعتراف او تنفيذ الحكم لا 


أو الاداب لدى الفف 
ديمين على الجهة التي تطلب الاعنراف 
حوب بشسهادة صادرة من الجبة 1 ضائية تف" 
وب حالة وجود اتفاق : مكتوب قيل الالران 


في نزاع مسعين ١‏ 000 
ين أو هيما قد ينشاأ بين الطرفير. : 
الاتفاق 41١‏ آر الي 5 فين من منازرعات 


50 ذي 2 


#وجبه الخضوع لاختصاص المحكبين وذلك اندم( 


في علاقة انانونية معينة . يجب تقد 


مختصة أو المحكو شاص ! : ١‏ 
: م عليهم من الهيئات القضا عمقي اليد الوا اي ا 
والشروط الواردة في هذا الباب الك لدىاي من الاطراف ا 0 0 

1 توك ا خرى وذلك وفقا للتواعد 


ا 0 ل 0 ١‏ 0 6 اموا 2 طنيبن )2 : 0_0 
ا كارك ون الاظزاية المعساا ل لايد الوزوا لي يعي ب 

صه » بتوجيه الاتهام ضد من #ااععن تيع مواطنيه ويد :.. 4 ش 
كل من الدولتين بعقوبة .سالبة 0 مهم لدى امن الاطران 0 0 7 0 
: خرئ جرائم معاقبا عليها في قانون 


اذا ما وجه اليه الطرف جووربى. ين كا سن الونعقوبة درل 
تكون 0 5 ةا 1د 1 با بالملا 2 بعك . 
ان في حيازته ويحاط الطرف 4 20 54+حتستمصحويا باللبارن. و إن وبي 
0 اتد الطالب اتاد والوثائق .والاشسياء؛ والمغلونات 1 
دتحدد الجنسية في تارين ش 0لا ييه ين 
1 5 20 عاض اجلها العسليم .ااي 


وجب ا 


يجيز حل موضوع التزاع 


| 
ا 
ا 
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مننادة .ع : 
( الاقتخاص الواجخب تسلييهم ) "2 
5 78 26 7 0 : اك 
| من وجداليهم الاتهام عن افعال معاتب عليهابمقتضى قوانين كل من الطرفينالمتعاقدين ‏ طالب 
التسليم والمطلوب اليه التسليم ‏ بعقوبة سالبةللحرية مدثها سنة أو بعقوبة آشند في'قانون آي من 
الطرفين - أيا كان الحدان الاقصئ والادنى: فيتدرج العقوبة المنصوص عليها .. ' . : 

ب من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليهافي قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت 
العقوبة المتقررة للافعال لدنى الطرف المتعاقند.طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاتد المطلوب 
اليه التسليم . اذا كان الاشخاص المطلوبون منمواطني الطرف !اتعاقد طالب التسليم أو من مواطني 
طرف متعاقد آخر يقرر. نفس العقوبة كم 1 : 0 0 2000 ل 

ج- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف التعاقد الطالب بعقوبة سالبةإلحرية: لدة سنة أو بعقوبة 
اشد عن افعال معاتب عليها بمقتضى قان ونالطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ٠‏ 

د من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف !اتعاقد الطالب عنفعلغير معاقب عليه في قوائين 
الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسمليم أو بنعقوبقلا نظير لها في كوائينه © اذا كان من مواطئي الطرف 
المتعاقد طالب التسليم او من مواطئني طلرفمتعاقد آخر يترر نفس العقوبة ٠‏ 

مادة 1١‏ 
( الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم ) 


لا يجوز التسليم في الحالات الاتية؛ - 
أ اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليممعتبرة بمتتضى : 
المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريية لها صيغقةسياسيهكه ٠‏ ' 
ب اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسلي-تتنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية ٠‏ 
ج ‏ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قدارتكبت في اقليم الطرف المدقاقة 6 اليه اليه 
الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب الد لتسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع 
مرتكبي هذه الجرائم ومعائبتهم ٠‏ 
دل اذا كانت الجرههة قد صدر بشائها حكم نهائي,كتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب 
اليه التسليم . 
5 500 5 57 7 المدة 
ه ‏ اذا كانت الدعوى . عند وصول طلب التسليوهقد انقضت أو المتوبةقد سقطت بمضي المده 
لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم ٠‏ 
و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أتليم الطرفالمتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قاثون 
:ْ 1 هه ة اذا ارتكيت خارج أقليمه 
الطرف المتعاقد المطلوب آليه الت التسليم لايجيز توجيهالاتهام عن مثل هذه الجريمية أذا أرتكدٍ ارج أقليٍ 
من مثل هذا الشخص ٠‏ 


زس اذا صدر عنو لدى الطرف امتعاتد الطالب ٠‏ 1 
5 بشان آية جريمةلدى الطرف المتعاقد المءللوب اليه التسليم » أو كان قد 


2 


التواعد القانونية النافذة لدى الطرف 


طيقا 


ح - اذا كان قد سبق توجيه الاتهام 


ف صد حكم بشانها لدى طرف متعاقد ثالث ٠‏ 
١ 0‏ 5 ة ة الخار اليها فى النقرة (أ) سن 
وفي تطبية احكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائوذات الصبغة السياسية مشار اليها في النترة (ا) سن 

هذه المادة ‏ ولو كانت بهدف سياسي - الجرائالاتية ٠‏ 


١ماعورف التعدي على ملوك ورؤساء الاطر اف المتعاقدة اوزوجاتهم أو أصولهم أو‎ ١ 
٠ ؟ذ- التيد ي ,على أولياء ألعهد أو نواب الرؤساء لدىالاظفراك المتعاقدة‎ 


"ب القتل العبد والسرقة !لصهوبة باكراه ضد الافرادالسلطات اى وسائل النتل والمواصلات ٠‏ 
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مادة )ع 
50 5 00 تقديم حللب التسليم ومرفقاته ) 
| التسليم من المختصة م المختصة 
الطرف المتعاتد المطلوب أليه التسليم ويجب أن 0 -- 4 0 
ص ظ 7 4 
إدان. مفصل عن هوية العا < ظ 
- ا اين ع 2 00 المطلوب تسليمهواوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن , 
الشسخص ا ده أد ابه وثينة اخرى لها تدس القوة سادرة الجهات ١‏ 
آين المختصة 


أو أصل حكم ١‏ 
حكم الادائة الصادر طبقا للاوض اع تر 


رسمية له مصدقا عليها د* في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة 


دس 00 من الجهة الختصة لدىالطرف المتماقد الطالب , 
التونية 3 0 'ن ارتكاب الامعال المطلوب التسليم من اجلها إتكيينفها أأقتضيات 
5 
0 1 وبيب 55 يه اوه عون 
اد ضد 


مادة 4 


اتوقيف التسخص المطلوب تلري 


وز في أحوا ل الاستعجال وبناء على تسليمه توقينا مؤقتا ) 


طلب ١‏ أحْد 
> وتوقيفه مؤقتا 0 الى جين 3 3 لدى الطرف المتعاقد الطالم ٠‏ القبضش على 
٠‏ ويبلغ طلب التبخ وصولطلب النسليم وام تندات البينة في المادة ؟) من هذه 


0 1 
ما مباشرة بطريق البريد : البرق واما با 


الطلب 
الاشما ارة الى وجو 
أرسال طلب الت 
التسليم وبين الجرية المادة 
5-6 اجرية المطلوب عنهالد والعقوبة 5-5 ؛ مع الافصاح عن نية 
: 1 
أو المحكوم بها ؛ وزمان 


: » واوصاف الى 
لشسخص ١‏ بباتسلي 
5 لمطلوب على وجه الدقه ما أمكن ؛ ريثها يصل 1 


00 


وتحاط الجهة 1 
لطالبة دون تأخير بما أتخذ مسسناجراطات بى) 
نت بشأن طلبها 
مسادة )ع 
١‏ الافراج عن الشسخص المطلوب تسليمه) 


"٠‏ وما من تارية ال اب تسليمه 
كن تاريح القبض عليه 6 اذا لم يتلق ١‏ 
3 ؛ الوثائق ! الطرف. المتعاتد ! 
لات . 0 اوم اطلوب اليه التسليم خلال 
ولا يجوز باية حال أن تى من هذه الاتفاقية او طلبا 
ديجوز في أي وشت لزج » 


التسلي 0 
جميع الاجراءات | : : 
ا 0 أن يتخذ الطرف المتماقد المللءى ١‏ 
ولا يمنع +ع "تراج عن 1 ١‏ حيلو ون نمراره . - لمطلوب اليه 
لاج من الشخص المطلوب تسلييه ع : 
يمأ. نعق” 03 0م من التبخ 1 


0 


ب فوا الشروط 
اق الطالب 
بلي جتن ا كيذه 0 
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منشاذةا 
. . ( تعدد طليمات التسليسم )- 

اذا تعددت طلبا تالتسليم من اطراف متعاقدةيخظفة عن جَرِئِئْة واحدة فتكون الاولوية في التسليم 
للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرفاالتعاقد. الذي أرتكبت. الجريمة في اقليبه ؛.ثم للطرف 
ااتعاتد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمابجنسيته عند ارتكاب الجريمة ٠,‏ , 

ناذا اتحدت الظروف ينضل الطرف المتعاقد الاسبقفي طلب التسليم أمأ اذا كانت طلبات اللي عق زاف 

متعددة فيكون الترجيح بيئها حسب ظروف" الجريبةوخطورتها والمكان الذي ارتكبت هيه 8 

ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقدالمطلوب اليه. التسليم: في الفصل 'في الطلنات المتدمسة 
اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعياني ذلك جميع الظروف ٠‏ 

مادة 1 
( تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها أو المتعلقة بها) 

اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلوالى الطرف المتعاقد الطالب ‏ بئاء على طلبه ‏ 
التحصلة من الجريمة اوالمستعملة فيها أو المتعلقة بهاوالتي يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتي توجد في 
حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبمض عليةاو التي تكشف فيما بعد ٠.‏ 

ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتىوولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو 
وفاته ؛ وكل ذلك معالاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطر ةالمتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الاشياء 
ومع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة لدى الطرفالتعاقد المطلوب اليه :التسليم » ويجب ردها الى الطرف 
المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف الماعاقدالطالب في اقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب 
الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرفالتماقد الطالب , 

ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسلي والاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها 
في اجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفئس السبب مع التعهد باعادتها 


بدوره عندما يتسنى له ذلك . 


الاشميام 


مادة م4 
( الفصل في طلبات التسليم ) 
تفصل الجهه الاختصه لدى كل طرف م _نالاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المتديه لها وفقا 
للثانون النليذ وقت تأنديم الطلب . 
ؤيخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه المرع د قوم المختصة لدى !الطرف المتعاقد الطالب بقراره 


في هذا الثمان .. . 
ويجب تسبي طلب الرفض الكلي او الجزئي وفيحالة التبول يحاط الطرف المتعاتد الطالب علما يمكان 


وتاريخ التسليهيم. 
:وجلى الطرف المتعاقة الظالب أن يتسام ات بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين 

لذلك . هاذا ذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخالمحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على 

هذا التاريخ » وعلى آية حال فانه يتم الافراج منهبانقضاء .؟ يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه) 


ولا تجوز د بتسلييه مرة اخرى عن النعلاو الافعال التي طلب من اجلها التسليم ٠‏ 
ف صاحب الشمان 

على أنه أذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمهاو تسليه وجب على الطرف المتعاقد ن 

أن يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاج لوينفق الطرفان المتعاتدان على اجل ثهائي للتسليم يخلي 


سبيل الشخص مند انتضائه » ولا يجوز المطالب تبتسليمه: بعد ذلك عن ثنس الفعل أو الافعال التي 
طلب من اجلها التسليم ٠‏ 
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تح ست ير ا رد د ا ا ا 00 
مسادة 24 
200 ( طلب تسليم الشخص قيد النحئبق أو المحاحيه بن جربية 'خرى لدى الحلرف المتعاتد ميحد 6ه 
0-0 المللوب اليه الدب1 ( ( تسهيل مرور الاشسخاص المقرر تسلييهم ) 
اذا كان ثمة تمل موجة الى الشخس الممللوية ل . ٠‏ > 7 توائق الاطراف المتماقدة على .رور الشخصالمقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر 
الكلوب اليه التسليم يمن جريية خييى ا 10310 + أو كان محكوماعلية لذى الطرف اإتناق, اابمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ؛ ويجسبان يكون الطلب مؤيدا بالمستئدات اللازية لات 20 ٍ 
1 المتعاقد رغم ذلك 5 3 5 العسي ملب من اجلها الد.ليم ٠‏ وجب على هذا الطشان الامر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم طبقالاحكام هذه الاتداتية . ١‏ ٍ 
د 5 أن يفصل في طلب الت ؟ وأنيضر الطرف ١ن‏ اد الطالب بقراره به فقا شرا وني حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخصالمقرر ت تسمليمه تتبع «القواعد الاتبة: ‏ 0 ا 
لنصوص فليها في المادة /] من هذه الاتفاقية . دو ل ١‏ - اذا لم يكن من المترر هبوط الطائرة يقوم الطرفالمتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة :. 




























في حالة الت أ 3 0 فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها فيالمادة ؟؟ من هذه الاتغفاتية. م 
وق لقبول ي الك * : 0 2 2 ا 0 0 
التسليم واذا كر 0 تسليم خض الطلوبجى يشنهي محاكيته لدى الطرف المتعاقد المطلوب لب وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 1؛ من هذه الاتناقية مللب اع ا 
ال 0 9 كلى يثم تنفيذ العقوية المحكوميبا ٠‏ وبتبع فيهذهالحالةيا نصت عليه المادة 8 ادر القاء القب على الشسخص المقرر شليمه ريئيا يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها نسي ا 
1 0 1 أ الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التسيهبطت الطائرة في اراضيها . 0 | 

5د تحول أحكام هذه المادة اذا كان من ١‏ ط الطائرة وجب عل ىوالطرف اللمتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وى حالة 
# هه المادة دون امكان ارسال الدج , ا . ) ب اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب ب أن يقدم طلبا بالمرور وفي اا 
لدى الطرف التعاقفد الطالب الع 9 د مؤثنا للمثول امام البيئات التضل ما أذا كانت الدولة المطلوب آليها الموافقة على رور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور ا ل 
القضائية لديه قرارها فى كانه +72 ند معهد حر احة باعادته بيجرد أن تصدر الهينك الا بعد اتناق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولةبقا: : 1 ١‏ 
مادة مم ِ! 
١‏ مسار 1ن ( تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه ) نك ليا 
١‏ وقوع نعديل في تكييف الفعل موضوعالجريمه البي 5 ١‏ يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعتوبة سالبة للحريةادة تقل عن سئة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود 1 1 
5 اذا دقع أثناء مر اجراءاى ازوى . جره سلم الشخص المطلوب من اجلها) فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذياصدر الحكم .اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف 0 
موضوع الجريمة التي سلم الهج 0 اكلم الخد المحللوب تسليمه تعديل في تكييف الننل المتعاقد المطلوب لديه التنفيق . 0 ا 
كانت العناصر الكونة للجر ب مناجليا غلا بجوز توجبه انهام اليه أو محاكيته إلا اذا : أ 


ماد كم 


ح | 

( مصروفات التسليم) : | 
مادة ام تحمل الطرف المتعاقد ١‏ اليه الت المصروفات المترت اجراءات التسلم ١‏ 0 1 
يتحمل الطرف تد المطلوب ليه التسليمجميع وفات المترتيه على اجراءات التسليم 1 


تحسم مدة التو 1م هده النوقيف المؤقت ) نتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاتد الطالب مصر وفات مرور الشخص خارج اقليمالطرف المتعاقد المطلوبٌ 0 0 

يه يبب" 0 لوقيف اللؤقت ( التوتيف الاحتيير , 5 : 1 اليسه التسليم . اه وس - 
4 عقوبة يحكم بها على الشخص الأسلم لدى يأعلي )الحاصل استنادا الى المادة ؟؟ من هذه الاتفاتية من ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفاتعودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وة_- 35 ب 
عنة . : 






الطرف!!تعاقد .لالب التسليم . تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءد ١‏ | 
٠‏ (محاكية الىج ا جاده ام وان ٍْ 
يجوز توجيه اتهلم الى اله 5 اخسرويطي تي الشلم من اجلهة) اق اجرادات للب الصقع مع المكنيد ديري تر لعي ا 0 
5 عن جريمة سابتة على تاريمٌ اد ٠‏ 2 سلماق مواكينة حضوربا أو حبسه تنفيذا لعقوبة يحكوم تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلبالتسليم المنصوصض عليها في هذه الانشاقية فيما بيئهها ١‏ ا 
ارتكبها بعد لت ليم الا في 0-0 كبر تلك التي,سلم من اجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم الني وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتباعي ضد الجريمة! المكتب العربي للشرطة الجنائية ) وذلك عن طريبق : ا 
اذا كان الوه السام فو 0 : 1 1 شبعب .الإتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقيةانضاء المنظية ٠‏ وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه 01000 
: ولم يغادره خلال 7١‏ يوبا بنع ا حريسةووسيلا الخروج هن اقليم الدلرف المتعاقد المسلم ألبه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورقين القرار الصادر في سان طلب التسليم , 1 
ا ب اذا وائق ولى وى 4 نراج عنه نهائيااو خر منه وعاد اليه باختيا ظ 
ْ 8 ع عار 4 اللتعلئد الذي بسلمتوذزق ريز 0 ا : 
أ :. يها ادة 59 2 : ثم جديد مرفق د 
أ امتداد التسليم 0 ون هذه الاتقاتيسةور #محضر 'قضائي يتضمن اقوال الشخص السلم بشان 1 الباب السابع ١‏ 
| الطرى :1 24 #لسأل فيه .الى أنه أتيحث. لهفرصة دو 01 0 تنفيذ توبات المحكو عليهم لد الدول التي نتمون أليها 
أ 0 7-١‏ الملوب اليه التسليم ٠‏ * - تقديم مذكرة بدفاعه, الى الجهات المختصة لدى يذ عكوب م عليهم لدى الدوا يئتمون ألي 
0 ' : ا مادة زم 
: 5 : 1 : : 
١‏ ره .همسادة بوم : ( شروط إالتنفيذ ) 
ل و 1 ( كد الع ١60.‏ 4 ليد م 3 
دلول لطرف مما ليم 1 تسليم القفمخص الى دولة ثالئة ) ا يجوز انئيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الذرجنة1 لقطعية ( النهائية ) والصادرة لدى احد الاطراف ٠‏ 
0 د الا ؟8ا ين "بوي ند رركن المسلم اليهالى دولة ثالثة ؛ في غير الحالة المنصوصن غليها في المتعا *في أقليم اي من الاطراف الاخرى الذي يكسونالمحكوم عليه من مواطنيه ؛ بناء على طلبه ؛ اذا توائرت 0 
بقدم الطرف: المتفاتخز اللطلوب .اليه ؛ 0 الا"بناء: ملىيوانقة الطزى امتعاتد الذي سَلمْه اليه ؛ وفي هذه الحالة الشروط الانية :ل 0 0 1 0 
نت الوفئق التدبة بن الدولن 4 نكم للا التالطرف : المتماتد :الذي تسسام مئة الششخص مرفقا بننه 1 اس إن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تتزمدقها او امدة امتبقية منها أو القابلة للتثفيذ عن سنة 


اه يديره 


١ 











؟ ١٠١‏ 
سمح يس يي ب بش جين ا 
د د جيب 


© - أن نكون العقوبة من اجل احدى الجرائى ان .. ,. : 
5 من أجل احدى الجرائم اتن ى ‏ ام المي رالرييوء ا ا 
| ج- أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب الىه اسدى الوا ف الممائح اليا 7 0 9 3 5 
الحرية و عر ل ل علي ل وت دذ لديه بعتوبة م 
دس ان يوائق للب التنفيذ من الخارف 32 0 عليه 
على جلاب يذ كل ن اأخارة الأمعاتد لاد 375 الدام واأدكوم 5 8 
مادة ذم 

( الحالات الي 9 
لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالان الإى., . 
| - اذا كان نظام كفية العتوبة لذي البلزن: ال زمار وو .+ء 


اخرر حءهوا النتفيق ل 


: لقد لابق رنظام التنفيذ لدى الطرف التعاند 

ب اذا كانت العقوبة قد ائىه 00ظ المدة 

ج- اذا كانت المتوة ب 7 * 

3 0 العتوبة تعد من تدابير الاصلا اعد ل 00 5 2 4 
لنواني ونظلم العارف و 0 #باو الحره 'لر 'قبة ار العقوبات الفرعية والاضانية رننا 


وفسسونانو العلرف المنعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرن 


ماذة .4ب 
١‏ تتفيسد العذو ف 
00 يذ العقوبة دفق نظام التنفيؤ ' إلى ؛ 10 
ا ده او 3 أعمول يعلد لدارف المسعاقد لالب التثقيد ن تحسم 
عدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه منج الجريمبسة 5 0 كر 
: جز الجره اتها . 
مادة ١ج‏ 


تجرى تننيذ ١‏ 


م أو العمو الخاس ١‏ 


يسرى الي عليه كل من العفو العمل 


أصدر (١‏ والعو الخاص العسادرين لدى الحلرف المتعاقد الذي 
ولا علفةة 
0 2 الصادر لدى السرف!لمنماتد طالب التثفية , 
المتعاقد الصاد م من العطلرف المتعاتد ال !1 9 


عنه ١‏ الذ 1 9 0 1 
واذا لم يتقدم بهذا ! لذي 0 استعادةالمحكوم عليه لتنفيذ ما تبقي من العقوبة المحكوم بها . 
عليه ويطيق ١!‏ : لدم من تاريخ ابلاغه هذا اال شد أ نظ عه 0 
م عليه ويطيق ١‏ العام 0 الحكوى عر ريخ ع نمه بهذا الاخطار يعتبر أنه سرف النظر عن استعلدة 


ش شنم روي ا 

1 ٍ فنك فيه من قبل الجهب | لخت : 1 : 

والتواعد المعمول بها لدى الطرى وام ام : دق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب 
1 2 ز التكس سس سم 0 

مادة + 

٠‏ للطرف المتعاقن وزو لأ ص عليهبا في قائون الطرف المتعاقف د طالب الشيذ|) 
1 ونه وذلك إؤه نر اند لو دلى المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية 
ينص الحكم عليهساو على نظيرها . 

4 + ا منادة 55 

.يتحمل الطرف. المتمات. إلؤىئ . اخروقلك شيل وفهية )4 ٠‏ 59 

: ذا الطرى )بك دز لحكم لديةبصرودا نقلالمحكوم عليه الى اقليم الطرف المتمائد طالب 
: الاح لصيل ارا 0 لسن العقوية المحكوم بهيا. 586 
اللسسنادة 72م لساري دري اير وو 



















ا مس ب ب و يبي و تج دا الك 0 0 
الباب الثامن* 
( الاحكام الختامية 1 '." , 


: 1 ملادة م>» : 
١‏ اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضعالاتفاقية موضع الشي ذ ) 


تعمل كل جهة معنية لدى الاطراف الموقعة علىاتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوانبح 
( المراسيم ) التنظيمية اللازية لوضع هذه الاتفاقيةموضع التنفئيذ . 
مادة كد 
( التصديق والقبول والاقرار ) 
تكون هذه الاتفاقية محلا. للتصديق عليها أو قبولهااو. اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق العسذيق 
أو القتبول أو الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدولالعربية في وعد اقصاه .؟ يوما من تاريحٌ التصدسق 


أو التبول أو الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائرالدول الاعضماء والامائة العامة للمنئلية العربية للدقاع 
الاجتداعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه. .20 
مادة ا" 
(سرينا الاتفاتية) ١‏ 
تسرى هذه الاتفاقية بعد مشي ١؟‏ يوما من تاريخايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها او اترارها سن 
ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية . 


ملاددة م" 
( الانضمام الى الاتفاقية ) ٠‏ 
يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بمللب ترسله 'لى أمين 
عام الجامعهة ٠.‏ 5 ان 7 
تعتير الدولة طالبة الانضيام مرتبطة بهذه الاتفاقيةبيجرد أيداع وثيقة تصديقها عليها او.قبولها أو اقترارها 
ومضي .ل يوما من تاريخ الايداع . 
ماددة 6 1 
( احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها ) : 81 
ا تكون أحكام هذه الاتفاتية ملزمه لجميع أطر افهاالمتماقدة فلا يجوز لطرفين .أو أكثر من. الاطرامبٍ المنعاتدة 
الاتفاق على ما يخالف احكايها . - 0 
ب ب ذا تعار ضمت أحكام هذه الاتفاقية ممع احكام ايةاتناقية خاصة سابقة' يطبق *الئض 'الاكفدز' تحتيقا 


لتسليم المتهبين والمحكوم عليهم . 0 
مادة .ع 0 
( عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية ) | السدء 
ل يجوز لاي طرف من الاطراف أن يبدي أي تحنظينطوي صراحة أو شمنا على .مخَالدة نصوص هذه 
الاتفاقية أو خروج عن اهدانها. 9 : 


مادق الم 2 ايم د عو 3 نأي مالم 
( الانسحاب من الاتداتية ) 1 0 
ا تجوز اي طرف متعاتد أن ينسحب من الاتداقيةالا بناء على طلب كتابي بشني مرسسلة الى بين عام 
جابعة الدول العربية ٠.‏ 3 و اد يي 7 : 0 5 
يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شسهور منتاريخ أرسال الطلبم الى أمينعا, جابعة الدول إلعربية. 
أل أحكام الاتفاقية نائذة بالنسبة الى طلباتالتسليم التي قدبت خلال لك إلدة ولو صل ذا 
١‏ 90 بعدذها. 





























١١١: 

جح عع ب ب ب ا 
7 ل سس 
همادة باب 


١‏ الغاء الانقاقيات المعيول 
تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدو 


ها جالنا ) 
ل الى دقوت 1 
نطاق جايعة الدول العربية والمعمول بها حال 2 ؛ - | د المعتودة عام ]مؤالي 
وتسليم الجر ' 2 ا 0 ناو الانابات 


وتأييدا لما تقد 


ها حل الاروافيات الثلار 
القضائية ؟ وتتفيذ الاح 


م قد وقع المندوبون الأفوشون المتها. ماق دم 


بعد هذه الامفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسييا 
درت عذه الاتفاقية باللفة العربية بيدين هال بل 
القالى 5 6 وه 
اثثلث والعشرين عن شهر جمادى الثائية عام 
من أصل وأحد يحفظ 


الاطراف الموتعة على 


اي 11ت 3 8 
اسمة المملكه العربية السعودية يوم الربير 
لوافق السادس من شهر ابريل / نيسان إلا 


السسدول العريده تنا 3 5-95 
هذه الاتفاقية او اإنة 5 وم مسو محلابقة للاصل لكل طرف بن 


؟للاع 


عن حكومسات : _ 
المملكة ١‏ 


لاردنية الهائمية 

:وله الالزاك المربية ليد 
دوالة البحر بسن 

الجمهوريية التو يشب 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعسرز 
جمهوريمسة جيبود سي 
الملكة العربية السعو إدية 
جمهورية 





هء؛ءء ١‏ 
لاس سس سح 








هي قرر مجلسس الوزراء بالاستناد الى المادة (5) مننظام القبول في المرحلة الثانوية رقم 6؟ لسنة 14.4 
الموافئقة على ( التعليمات المعدلة للتعلييات الخاصةباجور العاملين في امتحان القبول في المرحلة الثانوية 
لسنة 1188 ) بشكلها التالي ؛ - 


تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة باجور العامكيئفي امتحان االقبول في المرحلة الثانوية لسنة مية! 
المادة ١‏ تسمى هذه التعليمات ( تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة باجور العاءلين في أمتحان القبول في المرحلة 
الثانوية لسنة 5 ) وتقرا مع التعليمات الخاصةباجور العاملين في امتحان القبول في المرحلة الثانوية 
لسنة 1985 المنشورة ني عدد الجريدة الرسبية رقم86؟5 الصادر بتاريخ 1180/1/15 المشار أليها فيما 
يلي بالتعلييات الاصلية كتعليمات واحدة ويعمل بها منالعام الدراسي 15854 /1448 . 
المادة ؟ س يلغى نص المادة ؟ من التعليمات الاصليةويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 


المادة 5 ب 
يدفعللموظفين المكلفين بالتصحيح فيالامنحان الاجور التالية بالاضافة ألى ما يستحتونه من الاجور 
التي نصتعليها المادة الكالثة من هذه العلييات ولا يلسع لهم اية مبالغ بيوجب 


نظام الانتقال والسفر المعمول به  :‏ 
| للموظف الذي يكون مركر عمله داخلمركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنائير يوميا . 


ب ل للموظف الذي ببعد مركز عمله عستركز التصحيح مسافة لا تزيد على .؟ كم مبلغ اربعة 
دئائوي يويا. 


ج - للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ١‏ .5 كم مبلغ خمسة 
دئ*ع روم يووبيا. 
د للموظف الذي يبعد مركز عمله عزيركز التصحيح مسافة تزيد على ٠‏ كم مبلغ سيبعة 


دناتغفير يوييا. 
اا/ 54 



























قرار رقم م السنة ويه؟ 





صالدر #موجب الفقرتين ( ج ؛ د ) من المادة 0ن قانون الزراعة رقم ١‏ لسنة وبي 
ا 


مادة ١‏ - يسمى هذا القرار قرار شروط استعمال المبيوارت 'ارر' 
المبيدات على المنتوجات الزراعية « وبعمليه فاريج “مره ف الجريدة الرسبية , 


مادة ١‏ - يجب على كل مزارع أن يحتنذل يسجل خاد نين دن ١‏ 


“نا اأدات 'لوجودة في الزرعة وإلستة 
في مكافحة الافات الزراعية وتار 


بخ استعراليا سلى المزروعات . 


مادة ؟ ب يجب على الزارعين التقيد بالتطيمات الموجروة ير , 


مادة ؟ ب يمد قطف ١‏ 000 :1 : 
000 لحصول للتسويق داخل 'املته او للتصدير “ا «نسي ميرد الامان للمبيد أو المبيدات 
٠ *‏ وتحدد فترةالاار الى .باد في جد'ول خاصة نصدرعا وزارة الزراعة 


الس ور 3 دورية 


مادة يد م :أل ولك 2 . 
لموظفي وزارة الزراعة وأجيزنها الشلف قلق اده :أل 'ملكة الحق في دخولاية مزرعة والتنيثر 
ا 9 59 7 ِ 7 
0 على السجلات ومراقبة تلبات رفوا وان المددعياة في مكافحة الافكت . 
مادة 5ل قا لموظفى وز وبي ١‏ عر : 
تبحق للموظلفي وذارة الزراعة المختصين باخذ عبنات إن المدو جات الزراعية المعدة للنسويق مناية 
000 #زرعة أو مسزوررة عن طريق مراكر الحدود وارسالها للمخدير لتتدير الاثر المتبقي للمبيدات . 
ملدة لد وى ١‏ 3 . 0 
“صدر وزارة الزراعة قائمة بالمبيدات والنسب و الحدود الأسووح بها اتيثيات عذه البيدات على 
المنتوجات الزراعي 5 :. 0 5-05 


تملع تسويق لنتوجات الزراعية التس تحتوي على نسية أعاأى هن النسب والحدود المسبوح 
44 من متبقيات المبيدات .الزراعية , 


ا 


مادة .ه 2 
يمسم لسويق | نتوجات إلء 0 : 
أنتوج نت الزراعية الا بعبواتدبين علي «وتع الأزر عة وأدم صاحيها وعئواتة , 


5 : 5 
6 كد الترار يعائب بموجب اي دن المادتين 51 » 51 من انون الزراعة رقم 
1 


وزير الزراعة 


لوه والحدود الأسموج بها من متبقيات عز. 0 


2 محف مراك الكيواك الرونيية اودر ١‏ 
8 الأمدموء باستعياليا عليها والاحتباطاد ١‏ 





قرار رقم لسنة مم15 
صادر عن الديو أن الخاص بنفسير القوانين 





بناء على للب دولة رئيس الوزراء بكتابه الموجه معالي وزير العدل بتاريخ 1588/15/15 دقو نمع/011 
اجتبع الديوان الخاص بنفسير القوانين لاجل تفسير أحكام قانون رسوم طوايع 0 ا 
3 نظا مالخدمة المدنية رقم +5 لسنة 1111 وبيان ما اذا كان العقد لذي بعين بوجيه ا 
ا 0 المادة 11 من نظام الخدمة المدنيةيعتبر من المعاملات الرسمية فلا يكون خاضعا لرسوم 


إ 1 . 5 خاذ ذه 1 . 
الطوابع آم آنه لا يدخل في مفهوم هذه المعايلات فيكونخاضعا لهذه الرسوم 


5 تاريثم تدقيق ال: القانوئية 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بناريخ 1185/1/6 وتدقيق النصوص القائو 
3 مايلي 1 2 . 0 5 ٠.‏ ع | ه 
0 المادة ١1‏ من نخلام الخدمة المدنية رقم 1؟ لسنة1157 التي حددت اصناف الموظنين قد 0 في الفقر 
اجا منها على أن الموظفين بعقود هم الذين يعينون1دة محددة بموجب عقود 0 --1 
نيابة عن الحكومة في وظائف اختصاصيه براتبمقطوع من الحصعاح المفتوحة أو من مخصصا 
الشاريع أو الامانات أو من يخصصات الروأتب عند الضرورة ٠‏ 
9 57 5 الواردة ؛ عقود 
؟ان المادة 28 من نفسس. النظام نصت على أن الموظفين بعقود تطبق مليهم الكووم لوارد 0 
اسنخداءهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهموتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونتلهم واستقالاتهم 
ل ا 1 المطلوب تنسيره تنص على أعفاء 
؟ - أن المادة ؟1 من الجدول الثاني الملحق بقانونرسوم طوابع الواردات المطلوب تنسير 
المعاملات الرسمية من طوابع الواردات ٠‏ ش 
35-7 8 00 3 ن بموهبه موظنا بالاستئاد 
ويستفاد من ذلك ان العقد الذي يبرمه الوزيرا 5 0 0 
للفقرة ١ج‏ ) من المادة 11 سالفة الذكر هو في حتيقتهبمثابة قرار تعيين 8 00 ع 
البينة في المادة 6 من نظام الخدمة المدنية المشار أليها آننا بدلا من أحكام هذا النظام ٍ 
الاخرين المنصوص عليهم في المادة الثانية منه . 000 أبع الواردات 
ولهذا فان العتد المذكور يعتبر بالنسبة لذلك منالمعاملات الرسمية ولا يخضع 5 9 0 ا 
عملا بالمادة الجدول الثاني الملحق بقانون رسومطوابع الواردات ألتي تنص على 
كاده 1١‏ من الجدول الثاني 3 
0 5 الذى عين الموظف في ملاكها . 
هذا هيما يتعلق بنسخة العقد الاصلية التي تحتفظ بها الوزارة الذي عين الموظف في 
هذا ما نقرره في تفسسير النصوص المطلوب تفسيرها . 3 
ثادا صدر بتاريخ 10 رمضان سنة 12.0 ه الموافق 1180/1/18 م 
رئيس الديوانالخاص بتفسير القوانين 


عضو عضو الرئيس الاول لمحكية التمييز 
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمةالتمييز 6 0 الساكت 
صلاح ارشيدات نجيب الرشسدان 
1 د 1 
و 1 ركيس ديوأان التشريع برئاسة الوزراء 
مندوب وزارة المالية عيسى طماشس 


صبحي الصن 








